
أي دور يمكــن أن تلعبــه المعارضــة الكويتيــة
في المجلس القادم؟

, نوفمبر  | كتبه محمود المنير

تنص المادة  من الدستور الكويتي الصادر عام على أن “لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه
من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو
يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس

رئيس مجلس الوزراء، اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة”.

وبموجب هذه المادة يجوز لأمير البلاد أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس،
لكـن لا يجـب أن نغفـل أن حـق الحـل هـو سـمة أساسـية مـن سـمات الأنظمـة البرلمانيـة، ويقابـل هـذا

الحق المخول أساسًا للسلطة التنفيذية حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.

ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة
أعضاء البرلمان.

، :مــرات في أعــوام  تــم حــل مجلــس الأمــة ، ومنــذ بدايــة الحيــاة البرلمانيــة في الكــويت
 ، ، ، ، ، ،، واســـتمرت  برلمانـــات منتخبـــة في مـــدتها
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كاملة.

قرار الحل الأخير!

جاء هذا القرار بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع إلى الأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة،
حيث اعتمده وفقًا للمادة  من الدستور الكويتي.

وجاء في المرسوم طبقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) “… ونظرًا للظروف الإقليمية الدقيقة وما
استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها
بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار

ممثليه”.

وطبقًا للمادة  من الدستور فإن “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل،
يــن مــن تــاريخ وإذا حــل المجلــس وجــب إجــراء انتخابــات للمجلــس الجديــد في ميعــاد لا يجــاوز شهر
الحــل”، ومــع آخــر قــرار حــل للبرلمــان فــإن الكــويت تســتعد للانتخابــات في  نــوفمبر بــدلاً مــن يوليــو

.

مرسوم الصوت الواحد والمقاطعة 

في صيف عام  تجمع عدة مئات من المواطنين بساحة الإرادة يطالبون برحيل حكومة الشيخ
ناصر المحمد، كان العدد محدودًا في البداية وفي نفس العام في شهر نوفمبر دعت “نهج” وهي قوى
سياسية وشبابية للتجمع بنفس المكان، شارك به  ألف مواطن ومواطنة يطالبون برحيل حكومة
الشيـخ نـاصر المحمـد، وتـم لهـم مـا طـالبوا بـه وتـم حـل الحكومـة والمجلـس وأجريـت انتخابـات فبرايـر
 وفازت الأغلبية البرلمانية المعارضة وبدأت بخطة عمل وبرنامج رقابي للحكومة، ولكن لم يستمر
ية ثـم صـدر مرسـوم المجلـس إلا لعـدة أشهـر وتـم حـل مجلـس فبرايـر  بحكـم المحكمـة الدسـتور
ية وتم استبدال النظام الانتخابي من أربعة بحل مجلس  الذي أعاد حكم المحكمة الدستور
أصوات إلى صوت واحد، ما جعل المعارضة تقاطع الانتخابات وتنجح فيها، وبدأت بتحرك ما أطلق
عليــه مســيرات كرامــة وطــن والــتي طــالبت بحــل مجلــس الصــوت الواحــد وإعــادة النظــام الانتخــابي

السابق وشارك في هذه التجمعات أعداد قدرت بمئتي ألف مواطن ومواطنة.

النهج الحكومي في التعامل مع المعارضة

زاد النهــج الحكــومي في التعامــل مــع المعارضــة مــن شعبيــة المعارضــة بشكــل كــبير في ظــل عــدم رغبــة
الحكومة أو عدم قدرتها على فتح قنوات حوار مع المعارضة بسبب رفض الحكومة التنازل عن بعض
المطالبات السياسية مما رفع عدد المشاركين بمسيرات كرامة إلى مئتي ألف مشارك – وفقا لبعض

تقديرات المراقبين لها – والتي تعتبر أعلى نسبة مشاركة عالمية بالنسبة لعدد مواطني دولة الكويت.

ـــيرة الأزمـــة ـــواطنين واعتقـــالهم في المســـيرات مـــن وت وزادت كـــثرة الاعتقـــالات والمحاكمـــات وضرب الم
والاحتقان السياسي، لا سيما بعد إحالة عدد كبير من الشباب والمغردين إلى المحاكم وسجنهم بتهم



الإسـاءة إلى الـذات الأميريـة، حـتى بـوادر الحـوار الـتي كـانت تسـعي أطـراف محايـدة لـرأب الصـدع بين
الحكومــة والمعارضــة بــاءت بالفشــل بعــد رفــع الحكومــة قضايــا ضــد نــواب المعارضــة منهــم الــداهوم

والصواغ والطاحوس، وصدور أحكام بالسجن ضد بعض المغردين.

وراهنت الحكومة على شق الصف في تجمع نهج وهذا بالفعل ما حدث، حيث أصبح هناك تيارين:
تيار يسعى للمصالحة السياسية ولديه استعداد لقبول الوضع القائم وإمكانية العودة مجددًا إلى
المشاركة في أقرب انتخابات برلمانية قادمة، وتيار آخر مستمر في المعارضة ومتشبث برأيه وهو إسقاط

مرسوم الصوت الواحد وإعادة انتخابات مجلس الأمة وفق النظام السابق.

المقاطعون والمشاركون

بعد مقاطعة المعارضة الانتخابات البرلمانية على مدار مجلسين متتابعين، بدأ خط من المراجعة والتمايز
التــدريجي بين التيــارين الرافــض لاســتمرار المقاطعــة والرافــض للمشاركــة، التيــار الأول يــرى ضرورة
المشاركة خوفًا من تزايد الفساد وانفراد السلطة والمجلس الموالي لها والخالي من أي معارضة بالمزيد
مــن إصــدار القــرارات وســن قــوانين الــتي قــد تــضر بــالمواطنين وســحب كــل المكتســبات الــتي حققتهــا
ية الإسلامية منذ فترة غير قصيرة المعارضة في المجالس السابقة، مما دفع رموز من الحركة الدستور
توجيه رسائل “جس نبض” للقوى السياسية الأخرى والشا تجاه المشاركة في الانتخابات والتراجع

عن قرار المقاطعة التي مضت فيه بمشاركة بعض التيارات السياسية الأخرى.

حيث غرد عضو الحركة النائب السابق الدكتور جمعان الحربش عبر حسابه على “تويتر” في مارس
الماضي بأن على المعارضة أن تكون على قدر المسؤولية وتقدم موقفًا ومبادرة بعد ما وصفه بمشروع
التدمير الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة أخيرًا، في إشارة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما

اعتبره مراقبون في حينه إشارة واضحة لتوجه “حدس” لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانضـم إلى قـرار إنهـاء المقاطعـة عـدد مـن نـواب المعارضـة رأوا أن المقاطعـة وسـيلة تهـدف إلى الإصلاح،
فإن استنفدت غرضها استبدلت بما يحقق المصلحة وهو المشاركة في أقرب انتخابات قادمة، ودعم
الذين اتخذوا قرار المشاركة وجهة نظرهم بعدم قبول أن يستمر تراجع الوطن، فدولة المؤسسات إن
انتكست مرة، فعليهم إعادتها لمسارها مجددًا وأنهم لن ييأسوا، ولن يتراجعوا أو يتنازلوا، فللوطن

حق عليهم.

أمــا التيــار الثــاني والرافــض للمشاركــة وفــق مرســوم الصــوت الواحــد، اعتــبر المشاركــة خيانــة للمســار
ية الــتي حقتتهــا الــديمقراطي وانقلاب واضــح عليــه، ومشاركــة في القضــاء علــى المكتســبات الدســتور
المجــالس السابقــة، ومشاركــة عبثيــة مــع حكومــة فاســدة لا تعــترف بالديمقراطيــة، ومرســوم الصــوت
الواحــد مــن وجهــة نظرهــم مخــالف للدســتور ولأصــول العمــل البرلمــاني ويجــب تغيــيره أولاً بــدلاً مــن

الاعتراف به وتكريس العمل به.

يوهات ومؤشرات ما بعد المشاركة سينار

يرى الكثير من المراقبين للمشهد السياسي أن الحل المفاجئ والمباغت لمجلس الأمة والإعلان السريع



والقريـب عـن موعـد الانتخابـات المقبلـة هـو في حقيقتـه لعبـة حكوميـة مدروسـة للعمـل علـى تشتيـت
كبر عدد من وخلط الأوراق الانتخابية للجميع، وأغلب الظن أن هذه اللعبة الحكومية لتحافظ على أ

أعضاء هذا المجلس الذهبي من وجهة نظر الحكومة والذي تم حله مؤخرًا.

وهنـاك بعـض المـؤشرات السياسـية والسـيناريوهات الـتي تحمـل تخوفـات قـد لا تـدعو إلى الكثـير مـن
ية باعتبار ما التفاؤل، وفي مقدمتها قرار حل مجلس  المفاجئ ، فقد يلجأ إلى المحكمة الدستور
جرى عبثًا سياسيًا وتعسفًا حكوميًا لإلغاء السلطة التشريعية دون مبررات واضحة، الأمر الذي قد
يربك المشهد السياسي برمته ويعيده إلى المربع الأول، وهو احتمال كبير إذا أفرزت الانتخابات المرتقبة

أغلبية كبيرة لا تستطيع الحكومة التعامل معها.

يو الثاني هو احتمال وصول عدد كبير من مرشحي الشا الغاضب بهدف مواجهة المؤشر والسينار
الحكومة ومحاسبتها على أخطائها السابقة واللاحقة، وخصوصًا الاستهداف المباشر لرئيس الوزراء
بالعديد من الاستجوابات، سواء مع استمرار الشيخ جابر المبارك على رأس الحكومة، أو عودة الشيخ
ناصر المحمد بحسب بعض التسريبات والتخمينات، ويرى البعض أن من السهل وصول  أعضاء
من كل تيار إلى قبة البرلمان، فممثل التيار الرسمي هو من سيحظى بأصوات مؤيدي التيار، كما أن
هبوط أرقام الفوز في الانتخابات سهّل على التيارات الوصول إلى البرلمان، لكنها صعّبت من إيصال
كثر من نائب يمثل التيار وفي الدائرة نفسها، وذلك لتشكيل كتلة ليعملوا ضمن برنامج عمل موحد، أ
ليحقق تقدمًا وإنجازًا في المجلس، وبمجرد نجاح  مرشحًا من خا رحم المجلس السابق يمكن
يـح إمـا ببطلان الانتخابـات أو حـل المجلـس الجديـد فى القـول أن البرلمـان الجديـد سـيكون في مهـب الر

أقرب وقت ممكن.

المـؤشر الثـالث يتمثـل في مشاركـة الكثـير مـن المقـاطعين السـابقين لخـوض الانتخابـات ليواجهـوا تهمـة
نكث الوعود والعهود والمبادئ التي نادوا بها، خصوصًا من أصروا على مقاطعة الانتخابات بعد صدور
ية، كما أن التصريحات الأولية لبعض المقاطعين المشاركين هي ذاتها الشعارات حكم المحكمة الدستور
ــا وهــو مــا أغضــب ية للحكومــة والــتي تســببت في تهييــج الشــا واللعــب بعــواطفه سابقً الاســتفزاز
يو الحـل المبكـر عنـد أول السـلطة وجعلهـا تحـل العديـد مـن المجـالس السابقـة، وهـذا مـا يرجـح سـينار

صدام مع الحكومة تحت أي ذريعة.

كما لا يستبعد أن يشهد البرلمان القادم تلك السجالات والاستعراضات المسرحية بين نواب المعارضة
والموالاة تحت قبة عبد الله السالم، فتهمل القرارات والتشريعات الفاسدة التي أقرها المجلس المنحل،
ــه ويســتمر الهــدر الحكــومي والتراجــع يت ــواطن وتقيــد حر ــة المفعــول لتســتنزف جيــب الم ي وتبقــى سار

الاقتصادي والتسعف في القرارات بحق المواطنين.

لكن في حال اختيار تركيبة مشابهة أو قريبة من مجلس  ليكون عديم الأثر سياسيًا أو يتحول
كيــد تكــون ــة لا تمتلــك أدوات التغيــير، فبالتأ ي إلى مجلــس اســتعراضات وســجالات ومعارضــة ديكور
الحكومــة هــي المســتفيد الوحيــد والأكــبر، فمــن جهــة ينشغــل النــواب بالقضايــا الشخصــية والمعــارك
الجانبية، وتبقى قرارات الجرائم الإلكترونية والحرمان السياسي والحبس الاحتياطي والقيود الأمنية
ورفع أسعار البنزين وبعدها أسعار الكهرباء، بل تستكمل حزمة “الإصلاح الاقتصادي” المرعبة شعبيًا



بمــا فيهــا مــن رفــع الرســوم وخفــض الرواتــب وبيــع أصــول الدولــة مــن بوابــة الخصــخصة الجارفــة
والقادمـة، كمـا تكسـب الحكومـة مـن دخـول بعـض المقـاطعين في الحيـاة السياسـية، فتضـم بعضهـم
ير والمناصب القيادية وبقية المغريات، وتشرك البعض الآخر في نتائج المشهد السياسي تحت عباءة الوز

العقيم والمستمر في السوء لتنهي ما قد تبقى لهم من رصيد شعبي في المستقبل.

صــفوة القــول أن فرصــة المنــاورة والســعى للإصلاح والتغيــير المتاحــة أمــام المعارضــة في المجلــس القــادم
محدودة، وعمر المجلس يتوقف على طبيعة وتركيبة المجلس القادم وحجم المعارضة وأدائها، فإذا
كانت قوية وذات أغلبية برلمانية وهو احتمال ضعيف فسيكون المجلس معرضًا للحل فى أقرب وقت
يــــة فســــتجمل وجــــه المجلــــس فحســــب وســــتمارس بعــــض ممكــــن، وإذا كــــانت معارضــــة ديكور
الاســتعراضات والســجالات وســتكون الحكومــة هــي المســتفيد الوحيــد وســتمنح فرصــة ذهبيــة لأربــع
يـد مـن قـوانين وتمـرر مـا سـنوات قادمـة تصـدر وتقـرر فيهـا مـن يحلـو لهـا مـن سـياسات، وتسـن مـا تر

تشاء من اتفاقيات.
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